
  

 

 ٩٥  

 

 
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
 

 

  . لبنانى٢٤٧ سودانى و ٧٥٢ عراقى و ١١٣٨ ليبى و ٩٤٤مادة 
 

 بالتقاضـى وهـو يثبـت    الحق فى الشفعة يثبت إما بالتراضى أو     -١
بالتراضى متى سلم المشترى للشفيع بالشفعة عن رضاء منه فيحل الـشفيع       

المشترى فى الصفقة التى عقدها هذا الأخير مع البائع، ويكون على           محل  
التزامات المشترى وله حقوقه التى ستتبين عند الكلام فـى آثـار            الشفيع  

قت إلى يوم رفـع دعـوى       ويصح التسليم بالشفعة فى أى و     . الأخذ بالشفعة 
الشفعة ومتى حصل التسليم بالشفعة وجب تسجيل هذا التسليم حتى تنتقـل            
ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع، وهذا يقتـضى أن يكـون التـسليم              

ولكن الـشفعة   . مكتوباً، وأن تتخذ الإجراءات المقررة فى القانون للتسجيل       
ولو كـان   . رى للشفيع بالشفعة  أكثر ما يؤخذ بالتقاضى، وقل أن يسلم المشت       

التسليم فى نيته لتردد كثيراً قبل أن يقدم على الشراء، وذلك ما لـم يكـن                
. يجهل وجود الشفيع أو كان يعلم بوجوده ولكنه يعتقد أنه لا يأخذ بالـشفعة             

وللتقاضى بالشفعة إجراءات رسمها القانون ومواعيد محددة تجب مراعاتها         
لثمن ورفـع دعـوى الـشفعة، وأول هـذه          فهناك إجراءات تسبق إيداع ا    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٦  

الإجراءات هو الإجراء الذى يرمى إلى إخبار الشفيع بوقوع البيع، ويكون           
ذلك بإنذار رسمى يوجه إليه من المشترى أو من البائع ويلى علم الـشفيع              
بوقوع البيع عن طريق الإنذار الرسمى أن يبدى الشفيع رغبته فى الأخـذ             

 المشترى أو من البائع، وذلك فـى ميعـاد          بالشفعة بإعلان رسمى لكل من    
  .)١(معين ثم يسجل الشفيع إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة

لان الرغبة لكل  مدنى صريحة فى القانون أن يكون إع٩٤٠المادة  -٢
فإذا أعلن الشفيع رغبته إلى أحدهما ولم يعلن الآخر         . من البائع والمشترى  

ويلاحظ أن الإعـلان يكـون   . فى الميعاد القانونى سقط حق الأخذ بالشفعة    
غير واجب إذا رفعت الدعوى فى خلال الخمسة عـشر يومـاً المقـررة              

علان الرغبة ورفع   لإعلان الرغبة، لأن القانون لا يوجب الفصل ما بين إ         
الدعوى، فيصبح إذن أن يجمع الشفيع بين إعلان الرغبة وصحيفة الدعوى، 
وعندئذ يقوم إعلان صحيفة الدعوى لكل من البائع والمشترى فى الميعـاد            
السابق فقام إعلان الرغبة الرسمى ويسقط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا لـم             

 التالية للإنـذار الرسـمى      يعلن الشفيع رغبته فى خلال الخمسة عشر يوماً       
  .الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى، ولا يعتد بعلم الشفيع

والعبرة فى حساب الميعاد هى بحصول الإعلان للبائع والمـشترى لا           
وللشفيع أن يعلن رغبته حتى اليوم الخـامس        . بتقديمه إلى قلم المحضرين   

 تسلم فيـه الـشفيع      واليوم الأول الذى  . عشر وهو اليوم الأخير من الميعاد     
  .الإنذار لا يدخل فى حساب هذه الأيام كما هى القاعدة العامة

                                              
 . وما بعدها٦٢٤ ص – المرجع السابق – للدكتور السنهورى – ٩ –  الوسيط )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٧  

 مدنى الذى يوجب إعلان الرغبة فى مدة        ٩٤٠ويلاحظ أن نص المادة     
 ـمعينة من تاريخ الإنذار لا يمنع الشفيع من إعلان رغبته بمجـرد عل             ه م

  .)١(ئعبالبيع دون إنتظار للإنذار الذى يوجهه إليه المشترى أو البا
 مـدنى لـيس     ٩٤٠الإنذار الرسمى الذى يشير إليه نص المـادة          -٣

إجراءاً ضرورياً يتعين إتخاذه فى جميع الأحوال، وإنما هو إجراء الغرض           
منه تمكين كل من البائع أو المشترى من وضع حد لموقف الشفيع، وذلـك              

ير بإعلانه رسمياً بحصول البيع ليحدد موقفه، فإما أن يطلب الشفعة وتـس           
  .)٢(الإجراءات، وإما أن يفوت الميعاد فيسقط حقه فيها فتستقر الأمور

متى أنذر الشفيع وأورد الأخذ بالشفعة، فعليه أن يعبر عن رغبته            -٤
ويجب أن يكون هذا الإعلان عن الرغبة فى الرغبـة فـى            . فى الأخذ بها  

على يد  ورسمية هذا الإعلان تقتضى إتمامه      . الشفعة رسمياً وإلا كان باطلاً    
محضر، فلا يغنى عن الرسمية أن يتم الإعلان بكتاب مسجل ولـو كـان              
مصحوباً بعلم وصول، بل لابد أن يتم هذا الإعلان على يد محضر وتنص             

 مدنى على وجوب أن يتم هذا الإعلان إلى كـل مـن البـائع               ٩٤٠المادة  
 والمشترى من جهة، ومن أخرى فإن الميعاد الذى يجب أن يتم فيه الإعلان            

وهو الذى يوجهه إلى الـشفيع أى       (هو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار        
ويضاف إلى الميعاد ميعاد المسافة إذا كان لـذلك         ) من المشترى أو البائع   

مقتضى فإذا اكتفى الشفيع بتوجيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالـشفعة إلـى             
 فالبـائع   .البائع فقط أو إلى المشترى فقط سقط حقه فى المطالبة بالـشفعة           

والمشترى هما الخصوم فى دعوى الشفعة، ووجب تبعاً لـذلك أن يوجـه             
الإعلان الرسمى فى الأخذ بالشفعة إليها، بيد أن ميعاد الخمسة عشر يومـاً         

                                              
 . وما بعدها٣٩٠ ص – المرجع السابق – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –  حق الملكية )١(
 .٣٤٢ ص – المرجع السابق – للدكتور منصور مصطفى منصور –  حق الملكية )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٨  

والذى ينتهى عنده ميعاد إعلان الرغبـة فـى الأخـذ بالـشفعة يفتـرض        
المـشفوع  بالضرورة وحتماً أن يتم إنذار البائع أو المشترى بحصول البيع           

فعلى الشفيع أن يعبر عن رغبته فى الأخذ بالشفعة خلال أربعة أشهر            . فيه
من يوم تسجيل البيع المشفوع فيه، سواء أكان الشفيع حاضراً أم غائباً، فما             
دام الشفيع لم ينذر فإن حقه فى طلب الشفعة لا يسقط إلا إذا مضت أربعة               

بيع قد سجل فلا يسقط حـق       وأما إذا لم يكن ال    . أشهر من يوم تسجيل البيع    
س عشرة سنة على وقت إبـرام       مالشفيع فى المطالبة بالشفعة إلا بمرور خ      
ويلاحظ أن مدة الخمـسة عـشر       . البيع المشفوع فيه تطبيقاً للقواعد العامة     

يوماً أو الأربعة أشهر، وهى المدة التى يجب على الشفيع أن يعبر فيها عن              
سقوط لا مدة تقادم، إذ أنها مدة حتميـة    رغبته فى الأخذ بالشفعة تعتبر مدة       

يجب على الشفيع أن يعلن عن رغبته فى الأخذ بالشفعة وإلا سـقط حقـه               
فيها، ومن ثم فإن هذه المدة لا تقبل الوقف أو الانقطاع، كما يذهب إلى ذلك     

الوقـف إذا  ) فيما يرى الدكتور محمد عمران  (الفقه فى مجموعة، وإن قلت      
ولا يمكن الإعـلان    . قوة القاهرة أن يطالب بالشفعة    استحال الشفيع بسبب ال   

  .)١(عن الرغبة فى الأخذ بالشفعة حجة على الغير إلا إذا سجل
ولـم  . على الشفيع أن يعلن رغبته فى أخذ العقار المبيع بالـشفعة           -٥

يجعل القانون العلم بالبيع مبدأ لإعلان هذه الرغبة كما هو نـص المجلـة،           
ى يقع فى وجود العلم وعدمه ومشقة وضع حـد          وذلك تحاشياً للخلاف الذ   

مادى يضبط به هذا المبدأ، بل إن كل البائع والمـشترى لمـا لهمـا مـن             
المصلحة فى معرفة رغبة الشفيع فى إستعمال حقه أو عدمها، فلهما بعـد             

                                              
 ١٣٨ ص   – المرجع الـسابق     – للدكتور محمد على عمران      –الحقوق العينية الأصلية      )١(

 .وما بعدها

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٩  

ذلك أن يمهلاه خمسة عشر يوماً يتعرض حقه بعدها للسقوط أو أن يمدا له              
ن القانون قد حملها على إصدار إنذار رسمى        ذلك لأ . الأجل إلى ستة أشهر   

إليه يكون مبدأ لمدة قصيرة هى خمسة عشر يوماً، ويبدأ سريان هذه المدة             
 البـائع أو    –ومن صدر منه هذا الإنـذار       . من تاريخ تسليم الشفيع الإنذار    

 هو الذى يحدد الطريقة الرسمية التى يختارها للإنـذار، فقـد            –المشترى  
ادر من الكاتب العدل أو ببلاغ من المحكمـة أو مـن            يكون ذلك بكتاب ص   

دائرة الطابور وإذا لم يصدر من البائع أو المشترى إنذار إلى الشفيع، فإن             
حقه فى طلب الشفعة يبقى قائماً كل المدة الطويلة، ولا سبيل لهما إلى إثبات 

  .)١(علمه من طريقة أخرى
 

 القانون المدنى على من يريـد     من ٩٤٠أوجب المشرع فى المادة      -١
الأخذ إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عـشر             
يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الموجه من أيهما إليه وإلا سقط حقه، على             
إعتبار أن هذا الإنذار هو الذى تحقق به علم الشفيع بوقـوع البيـع، فقـد                

رى بإنذار الشفيع بوقوع البيع، فقد افترض       افترض ألا يقوم البائع أو المشت     
ألا يقوم البائع أو المشترى بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنـذار              
باطلاً، فيظل الحق فى الشفعة قائماً مع أنه حق استثنائى يخل بحق المالـك   

وتلافياً لذلك جعل المشرع سبيلاً ميسراً للمشترى       . فى التصرف لمن يريد   
 إلى سقوط الحق فى الشفعة بإنقضاء أربعة أشـهر مـن يـوم              هيطمئن مع 

  .تسجيل عقد البيع
–––– 

                                              
 .٢٣٦ ص ١ جزء – للأستاذ حامد مصطفى –  الملكية العقارية فى العراق )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٠  

لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً فى نظر الشارع             -٢
 يوجهـه إليـه     فى القانون المدنى القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى         

البائع أو المشترى ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يـسقط حـق              
الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا              
الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذار من              

ذلك، فإنه يستطيع مع هذا أن يبـادر     المشترى أو البائع ولو علم بالبيع قبل        
بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس            

 ٩٤٠فى القانون ما يمنعه من ذلك، ولم يقصد المشرع بما أورده فى المادة          
مدنى تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع فيه إعلان رغبته أو أن يجعل              

ائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخـاذه صـحة إعـلان       إنذار المشترى والب  من  
الرغبة وإنما قصد الشارع بين لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عـشر             

  .يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع
–––– 

ل خمسة عشر   وجوب إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة خلا        -٣
 –يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المـشترى وإلا سـقط حقـه                

  .للشفيع إعلان رغبته دون إنتظار وصول الإنذار إليه
––– 

العبرة فى إحتساب ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها فى           -٤
هـى  )  مـدنى  ٩٤٠المقابلة للمـادة    (لشفعة السابق    من قانون ا   ١٩المادة  

بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع والمـشترى لا بتـسليم العريـضة لقلـم              
  .المحضرين
––– 
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 ١٠١  

 من القانون المدنى أن يجعـل       ٩٤٠لم يقصد المشرع بنص المادة       -٥
ضاً ينعقد بموجبه عقد بين المشترى ولشفيع يلتزم بـه          من هذا الإنذار عر   

الأول بنقل ملكية العين إلى الثانى إذا رد عليه بالقبول، وإنما أراد المشرع             
أن يقضى على كافة ضروب المنازعة التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع 
ة بالبيع المثبت للشفعة وأن يتخذ من هذا التاريخ بدءاً لتحديد المدة المقـرر            

بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فى حالة إبداء رغبته خلال تلك المدة             
أو بدء الافتتاح إجراءات الشفعة، فهو ذلك الذى يتم بقبول المشترى بعـد             

  .إبداء الشفيع رغبته فى الشفعة
–––– 

ته فى الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر       وجوب إعلان الشفيع رغب    -٦
 ٩٤٠م (يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى وإلا سقط حقه  

  . للشفيع إعلان رغبته دون إنتظار وصول الإنذار إليه–) مدنى
–– 

وجوب . عةتوجيه إجراءات الشفعة إلى طرفى عقد البيع محل الشف         -٧
مراقبته لما يطرأ على أطرافه من تغيير فى الصفة أو الحالة وقت مباشرة             
هذه الإجراءات ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضـع الـصحيح الـذى            

  .أصبحوا عليه وقت إتخاذها
––––– 

امتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان      وجوب إق . دعوى الشفعة  - ٨
عدم تعليق بدء هذا الميعاد على إنقـضاء ميعـاد إعـلان            . الشفيع رغبته 

متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البـائع          .  مدني ٩٤٠م. الرغبة
والمشترى ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما فإن هذا الإعلان ينتج آثـاره              
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   
مادة (

١٠٢  

تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذى أوجب القانون أن يتم         القانونية فيسرى من    
في خلال رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بها دون تعليق ذلك              

 من القانون   ٩٤٠على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الواردة في المادة          
  . المدني

– 

. وجوب إختصام البائع والمـشترى وإن تعـددوا       . ةدعوى الشفع  - ٩
.  إختـصام الآخـرين    –قصر الخصومة فيها على بعضهم في الميعاد دون         

دعوى الشفعة من الـدعاوى التـى يوجـب         . سقوط الحق في الشفعة   . أثره
القانون فيها على الشفيع إختصام أشخاص معينين وهم البائع والمشترى وإن           

صومة فيها على بعضهم في الميعـاد المحـدد          ولا يغنى قصر الخ    –تعددوا  
 دون إختصام الآخرين في ذات الميعاد وألا سقط الحق فيها–لرفعها  

 

رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمـسة       . وجوب إعلان الشفيع   - ١٠
. رى وإلا سقط حقـه عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشت        

  . للشفيع إعلان رغبته دون إنتظار وصول الإنذار إليه.  مدني٩٤٠م
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى بـه قـضاء هـذه               
المحكمة لا يعتبر ثابتاً فى نظر المشرع في القانون المدني إلا من تـاريخ              

ؤداه أنه لا إلزام    الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما م         
عليه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بـالبيع              
قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع             
دون إنتظار وصول الإنذار إذ ليس في القانون مما يمنعه من ذلـك إذ لـم    

 من القانون المدني بداية الأجـل       ٩٤٠يقصد المشرع بما أورده في المادة       
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 ١٠٣  

الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراء حتميـاً    
يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلـى بيانـه لزومـه              

  . لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع
 

وجوب توقيعهـا مـن     . لدعاوى وطلبات أوامر الأداء   صحف ا  - ١١
 كفاية توقيعه على أصل الصحيفة أو إحدى        ٨٣ لسنة   ١٧ ق ٥٨/٣م. محام

أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ           . صورها
  . لا بطلان. عدم توقيعها من محام. بالشفعة

صد المـشرع    أن ق  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –المقرر  
 الذى  ١٩٨٣ لسنة   ١٧ من قانون المحاماة رقم      ٥٨/٣من النص في المادة     

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الـدعاوى       " رفعت الدعوى في ظله على أنه       
وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة مـن            

لـصالح العـام    هو رعايـة ا   " أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل       
وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ذلك أن إشراف المحـامي علـى             
تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريـر هـذه             
الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيـام مـن لا              

الـضرر  خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود ب          
وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الـدعاوى         ،  على ذوى الشأن  

وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غيـر ذلـك مـن أوراق               
المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة غير ذلك من أوراق المرافعات           

فإنه لا  الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع المحامي عليها ومن ثم            
يترتب البطلان على عدم توقيع أحد المحامين على أوراق إعـادة إعـلان             
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مادة (

١٠٤  

 ٦٥صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقد أوجبت المادة            
من قانون المرافعات على المدعى أن يقدم إلى قلم الكتـاب وقـت تقـديم               

الكتـاب  صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم           
فإن توقيع المحامي على أصل الصحيفة أو على إحدى صورها يتحقق بـه         

  . الغرض الذى قصده المشرع من هذا النص
– 

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m




